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المقدمة:
       أبطلت المادة (255/أ/4) من قانون الشركـات الأردني رقم (22) لسنة 1997وتعديلاته(
) جميع عقود الرهن والتأمين على أموال الشركة المساهمة العامة وموجوداتها وأية عقود أو إجراءات أخرى والتي من شأنها أن ترتب التزامات، أو امتيازات على أموال الشركة وموجوداتها، إذا ما أجريت هذه التصرفات، أو الإجراءات خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور قرار تصفية الشركة، سواء أكانت التصفية اختيارية أم إجبارية.

       وبالتالي، فإن هذا البطلان الذي جاءت به المادة (255/أ/4) يعمل به ضمن
 القيود التالية:

1. أن يكون التصرف محل الإبطال من عقود الرهن، أو التأمين على  أموال الشركة المساهمة العامة وموجوداتها وأية عقود، أو إجراءات أخرى من شأنها أن ترتب التزامات، أو امتيازات على أموال الشركة وموجوداتها.
2. أن يقع التصرف محل الإبطال خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور قرار التصفية.
3. عجز الشركة عن سداد ديونها بعد انتهاء أعمال التصفية.
      أن هذا البطلان على فرض تحققه فإنه لا يسري إلا على المبلغ، أو المبالغ الزائدة التي قامت الشركة بدفعها بموجب تلك العقود وقت إنشائها، أو بعد ذلك مع الفوائد القانونية عليها.

      وتكمن العلة في إبطال مثل هذه التصرفات في حماية أموال الشركة المساهمة العامة، وبالتالي حماية الدائنين من التصرفات التي تجريها الشركة بواسطة مجلس إدارتها أو مديرها العام، في فترة يكون فيها المركز المالي للشركة غير مستقر، بل أحياناً يكون متدهور مما يثير الشك حول صحة مثل هذه التصرفات، خاصة إذا تبين بعد دخول الشركة في حالة التصفية، سواء أكانت تصفية اختيارية أم تصفية إجبارية أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وأن هناك مبالغة مالية في التصرفات التي أجرتها قبل الدخول في التصفية لصالح الجهة التي تعاقدت معها الشركة، أو أجري التصرف معها. 

      كما إن هذه التصرفات تؤدي إلى تقليل الأموال الموجودة في الذمة المالية للشركة والتي تشكل الضمان الوحيد للدائنين، وبخاصة الدائنان العاديان، وبالتالي تؤدي إلى تقليص فرص حصولهم على حقوقهم بالكامل . كما إن بعض التصرفات التي تجريها الشركة قد تؤدي إلى تفضيل دائن على دائن آخر، وبالتالي الإخلال بمبدأ المساواة بين الدائنين(
)، وذلك في حالة منح دائن عادي رهناً على أموال الشركة ليتقدم بذلك كدائن مضمون برهن على جميع الدائنين العاديين، وحتى الدائنين المرتهنين الذين يلونه في المرتبة.
      وتشكل المادة (255/أ/4) من قانون الشركات الأردني، المشار لها سابقا، واحدة من النصوص القانونية التي يتضمنها القانون الأردني والتي تهدف إلى حماية أموال الشركة المساهمة العامة من تصرفات رئيس ومجلس إدارة الشركة وأعضائها، بالإضافة إلى مديرها العام، سواء في الوضع العادي للشركة، أو في حالة التصفية.

      إلا أن تطبيق هذه المادة يثير تساؤلات بخصوص الفترة الزمنية التي عول عليها المشرِّع لإبطال مثل هذه التصرفات، وهي مدة الثلاثة أشهر السابقة على قرار التصفية، وهل يمكن اعتبار مثل هذه الفترة بمنزلة فترة ريبة إضافية لتصرفات الشركة إلى جانب فترة الريبة التي نص عليها قانون التجارة الأردني، إذ حددت المادة (333) منه فترة الريبة في حالات البطلان الوجوبي من تاريخ توقف المدين عن الدفع، أو في العشرين يوما السابقة على هذا التاريخ، فيما قصرت المادة (334) فترة الريبة في البطلان الجوازي بالتصرفات التي تجري بعد تاريخ توقف المدين عن الدفع، وقبل الحكم بشهر الإفلاس دون مدة العشرين يوما السابقة على تاريخ التوقف.

      كما إن أحكام الإفلاس تنسحب على كل من التاجر الفرد والتاجر الشركة بحسب المادة التاسعة من قانون التجارة الأردني، وعليه فإن أحكام فترة الريبة والبطلان الوجوبي والجوازي للتصرفات التي تتم خلال هذه الفترة تنطبق كذلك على كل من  التاجر الفرد والتاجر الشركة. هذا بالإضافة إلى أن الفقرة (ج) من المادة (257) من قانون الشركات الأردني قد نصت على أن: "تسري أحكام الباب الثاني من قانون التجارة المتعلقة بالإفلاس على الشركات والأشخاص وأعضاء مجالس الإدارة، أو من في حكمهم الوارد تحديدهم في هذا القانون". ويفهم من هذا النص أنه يمكن تطبيق أحكام قانون التجارة المتعلقة بالإفلاس على الشركات المساهمة العامة وأعضاء مجالس إدارتها في حالة إشهار إفلاسهم. 

      ولذلك يهدف هذا البحث إلى الوقوف على مدى إمكانية القول بوجود فترة ريبة للشركة المساهمة العامة إضافية مدتها ثلاثة أشهر خاصة في ظل الإحالة الواضحة من المادة (257/ج) من قانون الشركات إلى أحكام الباب الثاني من قانون التجارة الخاصة بالإفلاس، كما يهدف هذا البحث أيضاً إلى تحديد شروط البطلان الوجوبي وطبيعته الذي قررته المادة (255/أ/4) بخصوص هذا النوع من التصرفات. إلا أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البحث تقتضي الحديث أولا عن العلاقة بين الإفلاس والتصفية التي تقتضي الإحالة لأحكام الإفلاس فيما يخص الشركة المساهمة العامة وأعضاء مجلس إدارتها.
      وعليه، فإننا سنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث نتناول في المبحث الأول العلاقة بين الإفلاس والتصفية، فيما نتناول في المبحث الثاني شروط البطلان الوجوبي، كما نتناول في المبحث الثالث طبيعة البطلان الوجوبي.

المبحث الأول
العلاقة بين الإفلاس والتصفية

      إن سبب الحديث عن العلاقة بين الإفلاس والتصفية يعود لنص الفقرة (ج) من المادة (257) من قانون الشركات الأردني التي أحالت إلى أحكام الباب الثاني من قانون التجارة الخاصة بالإفلاس، فيما لم يرد فيه نص في قانون الشركات، وبالتالي يدور التساؤل عن مدى تطبيق أحكام الإفلاس على تصفية الشركات. ولذلك كان من الضروري بيان العلاقة ما بين الإفلاس والتصفية، وتظهر هذه العلاقة من خلال الحديث عن ماهية الإفلاس وماهية التصفية، وذلك في مطلبين متتالين.

المطلب الأول: ماهية الإفلاس:
      الإفلاس نظام تجاري قاسٍ يلحق التاجر الفرد والشركة التجارية في حالة التوقف عن دفع الديون التجارية، وفي هذا المعنى نصت المادة (316) من قانون التجارة الأردني على انه:"يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية، وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة". ولتطبيق نظام الإفلاس، فإنه يلزم توافر ثلاثة شروط هي: أن يكون المدين تاجراً، وأن يتوقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية، بالإضافة إلى شرط ثالث يتمثل في اجتماع صفة التاجر مع حالة التوقف عن دفع الديون التجارية.

      والتاجر بحسب المادة التاسعة من قانون التجارة الأردني إما أن يكون شخصاً طبيعياً يحترف القيام بالأعمال التجارية بحسب تفصيلها الوارد في كل من المواد
 (8،7،6) من قانون التجارة، أو أن يكون شركة موضوعها القيام بالأعمال التجارية بحسب التفصيل السابق.

      كما لا بد من توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية التي تعني من جانب عدم قيام المدين بالفعل بدفع ديونه المستحقة، وتعني من جانب آخر اضطراب المركز المالي للمدين أعجزه عن سداد ديونه المستحقة وسيعجزه عن سداد الديون التي لم تستحق بعد، ويعتد لأغراض معرفة مدى عجز المدين عن سداد ديونه بالديون التجارية المستحقة المحققة والمعينة المقدار والخالية من أي نزاع(
).

      وبالإضافة إلى ما سبق، لا بد من صدور حكم من المحكمة المختصة بإشهار إفلاس المدين التاجر، ومحكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي لتجارته هي المحكمة المختصة لإشهار إفلاسه (المادة 317/1) من قانون التجارة.

      ويترتب على صدور قرار المحكمة بإشهار إفلاس المدين التاجر جملة من الآثار القانونية، بعضها تمس شخص التاجر، وبعضها تمس الذمة المالية له سواء للمستقبل أو النظر في التصرفات القانونية التي أجراها قبل صدور قرار المحكمة بالإفلاس، بالإضافة إلى الآثار التي تلحق بالدائنين.

      أما على مستوى آثار الإفلاس الخاصة بشخص المدين التاجر فتتمثل بإسقاط بعض الحقوق السياسية والمهنية عنه كردع له(
)، وتقييد حرية المفلس لمنعه من الفرار في حالة الإفلاس التقصيري أو التدليسي، ولمنعه أيضاً من تهريب أمواله أضراراً بحقوق دائنيه(
)، بالإضافة إلى التشهير بالمفلس عن طريق إعلام الغير بشهر إفلاسه ليكون على حذر في تعامله معه(
)، وإمكانية إيقاع عقوبة الإفلاس التقصيري أو التدليسي به، إذا ما أثبتت في مواجهته(
)، إلا أن المفلس قد يحصل على نفقة له ولعائلته للإنفاق منها(
).

      أما بالنسبة لأثر الإفلاس على الذمة المالية للمدين فتكمن في غل يده عن إدارة أمواله، والتصرف فيها بهدف حماية حقوق دائنيه، وتحقيقاً لمبدأ المساواة بينهم، ويتحقق ذلك بإحلال وكيل التفليسة محل المدين المفلس في إدارة أمواله، وإجراء التصرفات القانونية اللازمة لسير أعمال التفليسة(
).

      ويترتب على الحكم بإفلاس المدين التاجر تكوين جماعة الدائنين بقوة القانون ومنع الدائنين من اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين، وإنما لا بد من إتباع إجراءات تنفيذ جماعية من خلال وكيل التفليسة، وذلك بهدف تحقيق المساواة بينهم. ولذلك توقف الدعاوى والإجراءات الفردية ضد المدين(
) وتسقط آجال الديون التي بذمة المدين(
) ويوقف سريان الفوائد بالنسبة للديون العادية دون الديون المضمونة برهن أو امتياز(
). 

المطلب الثاني: ماهية التصفية:

      التصفية نظام خاص بالشركات التجارية بسبب توافر حالة من حالات انقضائها، وفيها يتم حصر موجوداتها، وتسديد ديونها بحسب الأولوية، وتوزيع ما تبقى من أموالها على الشركاء بحسب حصصهم(
). وبالتالي فإن التصفية لا تعني بالضرورة إفلاس الشركة المنوى تصفيتها بدليل أن هناك حالات للتصفية الاختيارية، والتصفية الإجبارية لا تحمل معنى الإفلاس، فمثلاً انتهاء مدة الشركة، وإتمام الغاية التي أنشئت الشركة من أجلها، واتفاق الشركاء على تصفيتها بقرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة، لا تعني بالضرورة أن تكون الشركة في حالة إفلاس.

      وتصفية شركات المساهمة العامة على نوعين: تصفية اختيارية تتم عن طريق قرار تصدره الهيئة العامة غير العادية للشركة في حالات حصرية حددتها المادة (259) من قانون الشركات الأردني وهي: انتهاء مدة الشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها وإتمام أوانتفاء الغاية التي تأسست الشركة من أجلها أو استحالة إتمام هذه الغاية
 أوانتفائها واتفاق الشركاء على تصفيتها بقرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة وفي أي حالة أخرى ينص عليها نظام الشركة. كما قد تكون التصفية إجبارية (قضائية) بقرار تصدره المحكمة المختصة في حالات حددتها المادة (266) من قانون الشركات وهي: ارتكاب الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي، وعجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها وتوقف أعمال الشركة مدة سنة دون مبرر، وزيادة خسائر الشركة عن (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقم الهيئة العامة بزيادة رأسمالها.

      كما نصت المادة (265) من قانون الشركات على أن:- ((للمحكمة، استنادا لطلب يقدم إليها من المصفي أو المحامي العام المدني أو المراقب أو من أي ذي مصلحة، 
أن تقرر تحويل التصفية الاختيارية للشركة المساهمة العامة إلى تصفية إجبارية...)).

      ويترتب على تصفية الشركة المساهمة العامة جملة من الآثار- كما في حالة إفلاس تاجر فرد – تمس الشخصية المعنوية للشركة، وسلطات مجلس الإدارة، وحقوق دائني الشركة ومساهميها، بالإضافة إلى عقود الشركة . إذ تستمر الشخصية المعنوية للشركة أثناء التصفية وحتى الانتهاء من أعمالها(
)، إلا أن هذا الاستمرار مقيد بإتمام أعمال التصفية، وفي حدود التصفية لإكمال الأعمال الضرورية كتحصيل ديونها وسدادها وبيع موجوداتها، وتوزيع أموالها على المساهمين إن وجدت . كما تنتهي بالتصفية سلطات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة حيث تتوقف الشركة عن ممارسة أعمالها من خلال مجلس الإدارة(
) وتعمل من خلال المصفي.

      وكما في الإفلاس، فإن الدائنين في حالة التصفية لا يستطيعون الحصول على حقهم بإجراءات فردية وإنما لا بد من مطالبة المصفي. وقد رسمت المادة (256) من قانون الشركات ترتيباً ملزماً لسداد الديون بحسب الأولوية حيث نصت على أن :" يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية بما في ذلك أتعاب المصفي وتحت طائلة البطلان في حالة المخالفة لهذا الترتيب:

1- المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.

2- المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات.

3- بدلات الإيجار المستحقة لمالك أي عقار مؤجر للشركة.

4- المبالغ الأخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازاتها وفق القوانين المعمول بها".
      ولا يسأل المساهمون عن ديون الشركة وخسائرها إلا في حدود مساهمتهم في رأسمال الشركة، ولا يسأل المساهمون إلا في حدود قيمة الأسهم غير المسددة والتي تشكل جزءاً من رأسمال الشركة. كما منع قانون الشركات التداول بأسهم الشركة ونقل ملكيتها وهي تحت التصفية(
).

      كما تتأثر العقود التي أجرتها الشركة قبل وقت قصير من دخولها في حالة التصفية وخاصة عقود الرهن والتأمين على أموال الشركة وموجوداتها، إذ نصت المادة
(255/أ/4) من قانون الشركات على أن: "يعتبر باطلاً جميع عقود الرهن أو التأمين على أموال الشركة وموجوداتها والعقود، أو الإجراءات الأخرى التي ترتب التزامات، أو امتيازات على أموال الشركة وموجوداتها، إذا تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة على قرار تصفية الشركة إلا إذا ثبت أن الشركة قادرة على الوفاء بجميع ديونها بعد انتهاء التصفية، ولا يسري هذا البطلان إلا على المبلغ الذي يزيد على ما دفع للشركة بموجب تلك العقود وقت إنشائها، أو بعد ذلك مع الفوائد القانونية عليها". 

      إلا أن الشركة، وبعد دخولها في حالة تصفية اختيارية أو تصفية إجبارية، قد تعجز عن سداد ديونها، وبالتالي تتوافر شروط إفلاسها بحسب المادة (316) من قانون التجارة، حيث إن الشركة التجارية هي تاجر بموجب المادة التاسعة من قانون التجارة وتوقفت عن سداد ديونها التجارية، فيمكن للمحكمة المختصة إشهار إفلاسها. وهذا ما أشارت إليه الفقرة (ج) من المادة (257) من قانون الشركات عندما بينت سريان أحكام الإفلاس الخاصة بالتاجر الفرد على الشركة المساهمة العامة كشخص اعتباري وعلى أعضاء مجالس الإدارة، إذا ما توافرت الشروط بحقهم.

      ان تصفية الشركة المساهمة العامة بسبب الإفلاس قد ينجم عن أسباب كثيرة أهمها سوء الإدارة والإهمال والتقصير. ويعود ذلك إلى سببين: أولهما: الانفصال النسبي بين الملكية والإدارة، كما في حالة مجلس الإدارة الذي ينتخب وفقا لنسبة ملكية الهيئة العامة لأسهم الشركة، والانفصال المطلق، كما في حالة المدير العام الذي يعين، أحياناً، من خارج مجلس الإدارة نظرا للحاجة إلى خبراته التي قد لا تتوافر لدى أعضاء مجلس الإدارة(
).

      أما السبب الثاني فيعود إلى المسؤولية المحدودة للمساهم وخاصة المدراء في الشركة المساهمة العامة عن ديون الشركة وخسائرها، مما قد تدفعهم الى إدارة الشركة بإهمال وبدون أي تقدير حقيقي لمصلحة باقي المساهمين ودائني الشركة(
).

      وهذا ما أشارت إليه المادة (91) من قانون الشركات بقولها: "تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة العامة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها، وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المساهم مسؤولاً  تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات، إلا بمقدار الأسهم التي يملكها في الشركة".
المبحث الثاني
شروط البطلان الوجوبي

      لكي تقضي المحكمة ببطلان التصرفات التي تجريها الشركة المساهمة العامة، لا بد من توافر عدة شروط وهي: أن يكون التصرف محل الإبطال من التصرفات التي وردت في المادة (255/أ/4)، وأن يقع التصرف خلال الثلاثة أشهر السابقة على صدور القرار بتصفية الشركة، وأن تنتهي أعمال التصفية بإفلاس الشركة المساهمة العامة، وندرس هذه الشروط في ثلاثة مطالب متتالية.

المطلب الأول: التصرفات محل الإبطال:
      لا بد أن يكون التصرف محل الإبطال من التصرفات التي وردت في المادة
(255/أ/4) من قانون الشركات. والملاحظ على هذا النص أن المشرِّع قد خصص الحديث في بداية الفقرة عن عقود الرهن والتأمين على أموال الشركة وموجوداتها ثم تحدث عن العقود والإجراءات الأخرى التي ترتب التزامات أو امتيازات على 
أموال الشركة وموجوداتها. ويفهم من ذلك أن التصرفات التي وردت في هذه المادة هي على سبيل المثال لإبراز أهميتها ولم ترد حصراً. ولكن القاسم المشترك بين االقانونية محل الإبطال هي أنها ترتب التزامات أو امتيازات على أموال الشركة وموجوداتها وبالتالي تنتقص من الذمة المالية للشركة.

      وبمقارنة حالات البطلان الوجوبي الواردة حصراً في المادة (333/1) من قانون التجارة الأردني بموضوعنا، نجد أن هذه التصرفات هي: التصرفات المجانية 
(التبرعات)، ووفاء الديون قبل استحقاقها، والوفاء بغير الشيء المتفق عليه، والتأمينات الضامنة لدين سابق، تهدف جميعاً إلى الإضرار بجماعة الدائنين، ولذلك أقام المشرِّع بخصوصها قرينة قانونية قاطعة مفادها أن هذه التصرفات ما قصد منها إلا الإضرار بالدائنين، وبالتالي رتب المشرِّع البطلان الوجوبي كجزاء لها دون أن يكون للمحكمة سلطة تقديرية، ذلك أن سداد الدائنين هو أولى من القيام بالتبرع(
)، كما أن وفاء الديون قبل موعد استحقاقها قد يهدف إلى تمييز بعض الدائنين عن غيرهم من الدائنين، أو يهدف إلى تهريب أموال المدين(
).
      أما الوفاء بغير الشيء المتفق عليه فقد يؤدي إلى حصول الدائن على أكثر من حقه مما يؤدي إلى الإضرار بباقي الدائنين والإخلال بمبدأ المساواة بينهم(
). 21 كما أن قيام المدين بتقرير تأمين لدائن دينه سابق على هذا التأمين من شأنه أن يؤدي إلى تمييز هذا الدائن عن غيره من الدائنين العاديين، ويحول دون دخوله في قسمة غرماء مع باقي الدائنين العاديين(
).
      وبالإضافة إلى هذه الحالات التي وردت في قانون التجارة نجد أن هناك حـالات
أخرى خاصة بالشركة المساهمة العامة قد وردت على سبيل المثال لا الحصر، رغم تأكيد المشرِّع على بعض الحالات الهامة كعقود الرهن أو التأمين على أموال الشركة وموجوداتها. وبالتالي فإن المشرِّع قد وضع قاعدة عامة مفادها إبطال التصرفات القانونية التي تتم في فترة الريبة من شأنها أن ترتب التزاماً أو امتيازاً على أموال الشركة وموجوداتها، وتكون الشركة بعد نهاية التصفية غير قادرة على الوفاء بجميع ديونها. وعليه يمكن القول إن كل التصرفات التي تبطلها المادة (333/1) من قانون التجارة الأردني يمكن إبطالها وفقاً لنص المادة (255/أ/4) من قانون الشركات؛ لأن هذه التصرفات تطبق عليها هذه القاعدة العامة.

      وتُعد عقود الرهن من أهم العقود التي يمكن أن تجريها الشركة المساهمة العامة خلال فترة الريبة وتكون محلاً للإبطال، فمنح دائن رهناً على جزء من أموال الشركة سوف يعطي أولوية لهذا الدائن على غيره من الدائنين العاديين، والدائنين المرتهنين الذين يلونه في المرتبة.

      وبالإضافة إلى عقود الرهن والتأمين على أموال الشركة التي وردت بالاسم حصراً، كتصرفات تكون محلاً للإبطال، ذكرت المادة (255/أ/4) أن أي تصرف يرتب التزاماً أو امتيازاً على أموال الشركة وموجوداتها من شأنه أن يكون محلاً للإبطال. ولكن السؤال الذي يثور هنا كيف يمكن الوقوف على هذه التصرفات التي ترتب مثل هذه الالتزامات أو الامتيازات ؟ للإجابة على هذا السؤال يمكن القول إن أي تصرف يشتمل على بنود مجحفة بحق الشركة كالبنود المتعلقة بالالتزامات المالية على الشركة والتي تخرج عن قواعد التعامل المألوف، وفي ظل غياب التفاصيل ضمن نصوص قانون الشركات حول هذا الموضوع، لا بد من الرجوع إلى رأي الخبراء للوقوف على مدى توافر الشروط المجحفة بحق الشركة.

المطلب الثاني: إجراء التصرف في فترة الريبة:

      إن دخول الشركة في حالة تصفية إجبارية بسبب الإفلاس لا يأتي إلا بعد عجز الشركة عن سداد ديونها والوفاء بالتزاماتها. ولذلك قد يقوم مجلس الإدارة قبل وقت قصير من صدور قرار المحكمة بتصفيتها إجبارياً بالتصرف بأموال الشركة تصرفاً ضاراً بالدائنين، وقد يتخبط مجلس الإدارة خلال هذه الفترة بسبب اضطراب الوضع المالي للشركة، مما يؤدي إلى إبرام تصرفات غير متزنة، وبالتالي يؤدي إلى تفاقم الوضع المالي السيئ للشركة.

      وقد تصدى الفقه لتعريف فترة الريبة، فهناك من عرفها(
) – بحق - على أنها الفترة الواقعة ما بين توقف المدين عن دفع ديونه، والذي تحدده المحكمة في قرارها، وصدور قرار المحكمة بإشهار إفلاس المدين والتي خلالها قد تبطل تصرفاته وجوباً أو جوازاً. ويضاف إلى هذه الفترة مدة زمنية سابقة(
) على تاريخ التوقف الفعلي في حالات البطلان الوجوبي.

      وتكمن العلة في إبطال التصرفات القانونية التي تتم خلال فترة الريبة في توفير حماية للدائنين، وتحقيق مبدأ المساواة بينهم، وبالتالي فإن إبطال أي تصرف خلال هذه الفترة سوف يكون لصالح جميع الدائنين.

      وقد اشترطت المادة (255/أ/4) سالفة الذكر وقوع التصرف خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور قرار التصفية. ونميز في هذا الخصوص ما بين التصفية الاختيارية التي تجري بصدور قرار من الهيئة العامة غير العادية، أما التصفية الإجبارية فيصدر قرارها من المحكمة المختصة (المادة 252/أ). وقد حدد المشرِّع فترة الريبة في حالة الشركة المساهمة  العامة بمدة الأشهر الثلاثة السابقة على صدور قرار التصفية، وهي المدة التي تنبئ عن اضطراب المركز المالي للمدين، ويتزعزع بها ائتمانه، وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال(
).
      وما يلاحظ على المادة (255/ا/4) سالفة الذكر أنها قد وسعت من نطاق فترة الريبة فجعلتها ثلاثة شهور سابقة على صدور قرار التصفية، في حين أن المادة (333) من قانون التجارة قد جعلت فترة الريبة عشرين يوما السابقة على تاريخ توقف المدين عن دفع ديونه التجارية. ومثل هذا التوسع فيه مصلحة للدائنين في مواجهة مجلس إدارة الشركة من خلال قدرتهم على إبطال تصرفاتهم التي تضر بهم.

      ويبقى ما جاءت به المادة (322/4) من قانون التجارة من أن  المحكمة هي التي تحدد تاريخ توقف المدين عن دفع ديونه، وذلك ضمن حكم الإفلاس الذي تصدره، وبحد أقصى لمدة ثمانية عشر شهراً السابقة على صدور حكم الإفلاس سار بحق الشركة المساهمة العامة(
). وتحديد صلاحية المحكمة بمدة ثمانية عشر شهراً كأقصى مدة يتم الرجوع إليها لتحديد تاريخ التوقف عن الدفع كانت محلاً للانتقاد، إذ قد ترى المحكمة أن اضطراب المركز المالي للمدين يعود لتاريخ أسبق من المدة المحددة في القانون وهي مدة  (18 شهر)، ومع ذلك لا تستطيع تجاوز هذا التاريخ(
). ومثل هذا القيد يؤدي إلى خروج بعض التصرفات القانونية من دائرة البطلان، ليس بسبب سوى عدم وقوعها ضمن فترة الريبة.

       وذات الانتقاد قد يوجه إلى تحديد فترة الريبة في حالة الشركة المساهمة العامة بمدة الأشهر الثلاثة السابقة على تصفية الشركة، إذ قد تبدو هذه الفترة قصيرة تخرج كثيراً من التصرفات من دائرة البطلان. كذلك ما هو المعيار لوضع مدة الثلاثة أشهر ؟ ولماذا لا تكون هذه المدة أطول؟ صحيح أن إطالة فترة الريبة قد تؤدي إلى عدم استقرار المراكز القانونية المكتسبة جراء القيام بهذه التصرفات إلا أنه لا بد من وضع معيار واضح يتم على أساسها تحديد فترة الريبة، ويمكن الاسترشاد في هذا المجال بأطول مدة تستطيع المحكمة من خلالها تحديد تاريخ التوقف عن الدفع وهي ثمانية عشر شهراً السابقة على صدور قرار المحكمة بالإفلاس (المادة 322/4 من قانون التجارة). 

       كما يجب ملاحظة أنه لإبطال التصرف الواقع في فترة الريبة لا بد من اجتماع كل الشروط، وأهمها أن تنتهي أعمال التصفية بإعلان إفلاس الشركة المساهمة العامة وعجز الشركة عن سداد ديونها. وبالتالي فإن إطالة مدة فترة الريبة لتتجاوز مدة الأشهر الثلاثة السابقة على قرار التصفية لتصبح سنة واحدة مثلاً لن يؤثر على صحة التصرفات التي تقع في هذه الفترة ما دام أن إبطال هذه التصرفات يسري على المبلغ أو المبالغ الزائدة التي قامت الشركة بدفعها بموجب التصرفات التي أجرتها الشركة.

المطلب الثالث: انتهاء التصفية بإفلاس الشركة:
      لا بد أن تكون الشركة في حالة إفلاس في نهاية التصفية، أما إذا ثبت أن الشركة قادرة على الوفاء بجميع ديونها بعد انتهاء أعمال التصفية، فلا مجال للبحث عن إبطال مثل هذه التصرفات. ولذلك فإن الشركة المساهمة العامة إما أن تكون ابتداءً قد دخلت في حالة تصفية إجبارية بسبب الإفلاس، أو أن تكون قد دخلت في حالة تصفية اختيارية ثم انتهت بتصفية إجبارية بسبب عدم قدرتها على تسديد التزاماتها المالية.وقد بينت المادة (259) من قانون الشركات الأردني حالات التصفية الاختيارية وهي: انتهاء المدة المعينة للشركة، وإتمام أو انتفاء الغاية التي تكونت الشركة من أجلها، واتفاق الشركاء على تصفية الشركة، وفي الحالات التي ينص عليها نظام الشركة.

      كما أن المُصَفِّي الذي يعين عن طريق الشركاء، سواء ورد النص على هذا التعيين في عقد التأسيس أو فيما بعد عن طريق الهيئة العامة غير العادية، قد يجد أن الشركة عاجزة عن الوفاء بديونها، فيطلب من المحكمة تحويل التصفية من تصفية اختيارية إلى تصفية إجبارية(
).
      كما بينت المادة (266) من قانون الشركات الأردني حالات التصفية الإجبارية بأنها:- ارتكاب الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي، وعجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها، وتوقف أعمال الشركة مدة سنة دون مبرر، وزيادة خسائر الشركة عن (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقم الهيئة العامة بزيادة رأسمالها. وما يلاحظ على هذه الحالات لتصفية الشركة المساهمة العامة بأنها لا تحمل جميعاً معنى الإفلاس، فارتكاب الشركة مخالفات جسيمة للقانون ولنظامها الأساسي، وتوقف الشركة عن أعمالها مدة سنة دون مبرر لا تحمل بالضرورة معنى الإفلاس. أما عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها وزيادة خسائرها عن (75%) من رأسمالها المكتتب به فهو بالضرورة يدور في فلك الإفلاس.

      ومن المعروف أنه للقول بأن الشركة عاجزة عن سداد ديونها في نهاية أعمال التصفية لتطبيق أحكام المادة (255/أ/4) من قانون الشركات، أن هذه النتيجة لا تتأتى إلا في مرحلة متأخرة من عمر التصفية، ذلك أن المصفِّي بعد تعيينه، سواء عن طريق الهيئة العامة غير العادية في حالة التصفية الاختيارية أو عن طريق المحكمة في حالة التصفية الإجبارية يقوم بجملة من الإجراءات القانونية الطويلة، كجرد موجودات الشركة واستلامها، وتنظيم قائمة بها، والإشراف على أعمال الشركة المعتادة والمحافظة على أموالها وموجوداتها، وتحصيل ديونها، وبيع موجوداتها بإذن من المحكمة إذا استدعت مصلحة الشركة ذلك، ثم وفاء ديون الشركة بحسب الأولوية التي يرتبها القانون، وبعد القيام بكافة هذه الإجراءات يمكن التوصل إلى عجز الشركة عن سداد ديونها.

المبحث الثالث
طبيعة البطلان الوجوبي

      باستعراض المادة (255/أ/4) من قانون الشركات الأردني نجد أنها قد حددت نوعاً واحداً من البطلان وهو البطلان الوجوبي، وهذا على خلاف قانون التجارة الأردني الذي نص على نوعين من البطلان وهما: البطلان الوجوبي، والبطلان الجوازي.  ومعيار التفرقة بينهما يقوم على أساس افتراض المشرِّع قيام قصد الإضرار بحقوق الدائنين والإخلال بمبدأ المساواة بينهم في حالة البطلان الوجوبي، ولهذا قام المشرِّع بتحديد التصرفات محل الإبطال حصراً وهي : التبرعات، والوفاء قبل ميعاد الاستحقاق، والوفاء بغير الشيء المتفق عليه، والتأمينات الضامنة لدين سابق(
).
      وهناك تصرفات لم يتأكد المشرِّع من إلحاقها الضرر بحقوق الدائنين والإخلال بمبدأ المساواة بينهم، ولهذا أعطى المشرِّع للمحكمة سلطة تقديرية لإبطال هذه التصرفات التي لم يوردها حصراً شريطة علم الغير بتوقف المدين عن الدفع(
).
      ولكن تساؤلاً هاماً يثور هنا حول طبيعة البطلان الذي جاءت بها المادة 
(255/أ/4) من قانون الشركات، فهل يأخذ نفس طبيعة البطلان الذي جاءت به المادة (333/1) من قانون التجارة والذي يعني عدم الاحتجاج بالتصرف محل الإبطال 
في مواجهة جماعة الدائنين، أي عدم نفاذ التصرف في مواجهتهم مع بقائه قائماً وصحيحاً
بين المدين المفلس والمتعاقد الآخر بحيث يمكن المطالبة بتنفيذه بعد انتهاء التفليسة(
)؟ 

      الإجابة على هذا التساؤل تقتضي الرجوع لنص المادة (333/1) التي تنص على أن: "تكون التصرفات الآتية باطلة حتماً بالنسبة إلى كتلة الدائنين إذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته المحكمة، أو في خلال العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ....". والواضح من نص هذه المادة أن البطلان الوجوبي الذي جاءت به هو خاص في مواجهة جماعة الدائنين، وهو، كما ذكرنا، عدم نفاذ التصرف في مواجهتهم، وقدرة المتعاقد معه بالرجوع على المدين المفلس بعد انتهاء أعمال التفليسة.

      أما طبيعة البطلان في حالة الشركة المساهمة العامة، فقد جاءت المادة 
(255/أ/4) من قانون الشركات بصيغة البطلان دون تحديدها في مواجهة جهة معينة، وبالتالي المطلق يجري على إطلاقه. كما أن التصرف يبقى قائماً وصحيحاً في مواجهة الدائنين باستثناء المبلغ الزائد الذي دفعته الشركة للمتعاقد معه. وبالتالي فالتصرف في هذا الجزء الزائد يقع باطلاً، ولا يستطيع المتعاقد معه الرجوع على الشركة بعد انتهاء أعمال التصفية، وعليه، تصبح الشركة غير موجودة قانوناً لإمكانية المطالبة في مواجهتها. وعليه، يمكن القول إن هذا البطلان هو من نوع خاص لا يمس أصل التصرف، ولكن فيه إعادة توازن لأطراف التعاقد بما يخدم مصلحة الشركة التي تخضع لإجراءات تصفيه بسبب سوء أوضاعها المالية، بحيث لا تحتمل التزامات مالية زائدة أو مبالغ فيها.
       كما أن هناك سؤالاً آخر يدور حول آلية تحديد المبالغ الزائدة التي تعتري التصرفات محل الإبطال؟ بالطبع فإن الخبرة التي تجريها المحكمة هي الوسيلة الوحيدة لتحديد المبلغ الزائد لأي تصرف أجرته الشركة في فترة الريبة. ويتم اللجوء، فيما أعتقد، إلى العقود المماثلة وخاصة تلك التي أجرتها الشركة نفسها مع مراعاة تغير الظروف الاقتصادية تبعاً لوقت إجرائها.

      وفي سياق متصل، فإنه لا توجد صلاحية للمحكمة للحكم بالبطلان من عدمه، إذ جاء النص بصيغة الأمر "يعتبر باطلاً"، أي أن البطلان وجوبي، ولا توجد سلطة تقديرية للمحكمة. فمتى توافرت شروط البطلان التي تم التطرق إليها في المبحث السابق، كان واجباً على المحكمة الحكم به. وهذا على خلاف البطلان الذي جاء به قانون التجارة، إذ ميز فيه المشرِّع بين البطلان الوجوبي، كما في حالة الشركة المساهمة العامة، والبطلان الجوازي الذي تملك فيه المحكمة سلطة تقديرية بالحكم بالبطلان من عدمه رغم توافر شروطه. وأعتقد أن التمييز بين البطلان الوجوبي والبطلان الجوازي أمر منطقي في حالة قانون التجارة وذلك لوجود حالات محددة حصراً للبطلان الوجوبي، وحالات غير محددة حصرا يمكن للمحكمة إبطالها بعد توافر شروطها.

      ولتوضيح ذلك نقول إن تصرفات التاجر الفرد قد تكون عرضة في فترة الريبة لنوعين من البطلان هما : البطلان الوجوبي، كما في حالة التاجر الشركة، والبطلان الجوازي الذي نصت عليه المادة (334) من قانون التجارة الأردني بقولها : "كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المدين، وكل تصرف يجري ببدل بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس يجوز إبطالهما إذا كان الأشخاص الذين قبضوا من المدين أو تعاقدوا معه عالمين بتوقفه عن الدفع ". فبعد أن حصرت المادة 333/1 حالات البطلان الوجوبي في أربع حالات جاءت المادة 334 لتقرر مبدأً عاماً مفاده أنه يمكن إبطال أي تصرف وقع في فترة الريبة الواقعة بين تاريخ التوقف عن الدفع الذي تحدده المحكمة وتاريخ صدور قرار المحكمة بشهر الإفلاس دون مدة العشرين يوماً السابقة على تاريخ التوقف عن الدفع على خلاف البطلان الوجوبي . كما لا بد من أن يصدر التصرف عن المدين المفلس، وأن يتعلق بأمواله، والأهم من ذلك لا بد من إثبات علم الغير الذي تعامل معه المدين المفلس بتوقف الأخير عن الدفع.

      ولذلك يثور التساؤل هنا حول حاجتنا لوجود نص مماثل في حالة الشركة المساهمة العامة بخصوص التمييز بين البطلان الوجوبي والبطلان الجوازي؟ والإجابة على هذا التساؤل تقتضي منا الوقوف عند جزاء البطلان المقرر في قانون التجارة، وحالة الشركة المساهمة العامة لتقرير مدى الحاجة للتمييز بين البطلان الوجوبي والبطلان الجوازي.              فكما هو معروف، أنه لا يوجد اختلاف بين البطلان الوجوبي والبطلان الجوازي فيما يتعلق بأثرهما في حالة تقرير البطلان، إذ إن الجزاء هو عدم نفاذ التصرف في مواجهة الدائنين بهدف حمايتهم من تصرفات المدين، وبالتالي إرجاع بدل التصرف المالي لمصلحة جماعة الدائنين . أما في حالة الشركة المساهمة العامة فإن الجزاء هو اعتبار التصرف باطلاً في مواجهة دائني الشركة في الجزء الزائد المبالغ فيه، أما في غير ذلك فيبقى التصرف صحيحاً وملزماً لأطرافه. ولهذا أعتقد بعدم وجود حاجة للتمييز بين نوعي البطلان الوجوبي والجوازي ما دام أنه لا يوجد بطلان يعيد أصل التصرف إلى ما كان عليه قبل التعاقد. 

      وعليه، فإن نص المادة (255/أ/4) من قانون الشركات يكفي لتوفير حماية لدائني الشركة في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عندما يقصدون تفضيل دائن على آخر، أو تهريب أموال الشركة بقصد اقتسامها بعد إخراجها من الذمة المالية للشركة. وهذه الحماية تتأتي من خلال عدم حصر حالات البطلان الوجوبي، بل هي وردت على سبيل المثال، كما أنها لم تشترط أية شروط قد تضعف من إمكانية تطبيق البطلان، فمجرد وقوع التصرف ضمن فترة الريبة كافٍ لإبطال التصرف في الجزء الزائد، فلا يشترط، مثلاً، علم المتعاقد معه بتوقف الشركة عن الدفع وعدم استقرار المركز المالي لها، كما في حالة البطلان الجوازي للتاجر الفرد.

الخاتمـة:
يمكن في نهاية هذه الدراسة تثبيت النتائج التالية:

1- اعترفت المادة (255/أ/4) من قانون الشركات الأردني بوجود فترة ريبة لتصرفات الشركة المساهمة العامة مدتها ثلاثة أشهر سابقة على صدور قرار بتصفية الشركة تصفية اختيارية أو تصفية إجبارية.

2- جاءت صياغة المادة (255/أ/4) غير دقيقة فيما يخص التصرفات القانونية محل الإبطال، فبعد أن خصصت هذه المادة الحديث عن عقود الرهن والتامين على أموال الشركة وموجوداتها تم التطرق إلى العقود والإجراءات الأخرى التي من شانها أن ترتب التزامات، أو امتيازات على أموال الشركة وموجوداتها.
3- يمكن إبطال جميع التصرفات القانونية التي وردت في المادة (333/1) من قانون التجارة الأردني وهي: التبرعات، ووفاء الديون قبل استحقاقها، والوفاء بغير الشيء المتفق عليه، والتأمينات الضامنة لدين سابق إذا ما وردت بحق الشركة المساهمة العامة لخضوع هذه التصرفات للمبدأ العام الذي أوردته المادة (255/أ/4) من قانون الشركات.
4- عدم وجود ضرورة للتمييز بين البطلان الوجوبي والبطلان الجوازي في حالة الشركة المساهمة العامة لانعدام الفائدة المرجوة من هذا التمييز لعدم حصر حالات البطلان الوجوبي، ولعدم مساس البطلان بأصل التصرف واقتصاره على بطلان المبلغ الزائد للتصرف.
5- إن طبيعة البطلان الوجوبي الذي جاءت به المادة (255/أ/4) من قانون الشركات، تأخذ معنى مخالفا للمعنى الذي جاءت به المادة (333/1) من قانون التجارة، بحيث لا تأخذ معنى عدم نفاذ التصرف في مواجهة كتلة الدائنين، بل بطلان التصرف في المبلغ الزائد دون التزام الشركة المساهمة بدفع هذه المبالغ بعد نهاية أعمال التصفية. 
وفي ضوء النتائج السابقة يمكننا أن نوصي بما يلي:

1- إطالة مدة فترة الريبة من ثلاثة شهور لتصبح سنة أو ثمانية عشر شهراً، كما في حالة التاجر الفرد.

2- منح المحكمة المختصة سلطة تحديد فترة الريبة بعد تحديدها بحسب المقترح في البند (1).
3- تعديل نص المادة (255/أ/4) عند الحديث عن التصرفات القانونية محل الإبطال لتصبح، على سبيل المثال، دون تخصيص أي تصرف كعقود الرهن أو التأمين، وبالتالي حذف عبارة "عقود الرهن والتأمين على أموال وموجودات الشركة المساهمة العامة".
الهوامـش:
ملخص


      يهدف هذا البحث إلى الوقوف على مدى خصوصية فترة الريبة للشركة المساهمة العامة مقارنة مع فترة الريبة التي نظمها قانون التجارة. كما يهدف هذا البحث، أيضاً، �إلى تحديد شروط البطلان الوجوبي وطبيعته الذي قررته المادة (255/ا/4) من قانون الشركات الأردني للتصرفات التي تجريها الشركة قبل فترة قصيرة من دخولها في التصفية.


      ولتحقيق هذه الأهداف قسم البحث إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول العلاقة بين الإفلاس والتصفية، وتناول الثاني شروط البطلان الوجوبي، فيما تناول المبحث الثالث طبيعة البطلان الوجوبي.


Abstract


      This paper aims to know the special character of the doubt period of the public company limited by shares comparing with the doubt period in the Commerce Law. The paper also aims to identify the conditions of the obligatory invalidity and its nature which is stated in Article (255/A/4) of the Jordanian Companies Law for the company dispositions which were concluded before a short period of its liquidation.


      To achieve these aims, the paper was divided into three chapters: the first discussed the relationship between bankruptcy and liquidation, the second dealt with the conditions of obligatory invalidity while the third chapter studied the nature of the obligatory invalidity
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